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خلاصة—هذا البحث يبحث في ولاية القاضي غير المسلم في بلاد المسلمين.
الكلمات الافتتاحية: التضمين، جريان العادة.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة قضايا فقهية معاصرة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ولاية القاضي غير المسلم في بلاد المسلمين.
موضوع المقالة 
والآن مع العنصر الثاني: ولاية القاضي غير المسلم في بلاد المسلمين  تحت هذا العنصر نوعان من ولاية القاضي غير المسلم في بلاد المسلمين.

 النوع الأول: ولايته للحكم  من المسلمين في بلاد الإسلام وهذا غير جائز باتفاق الفقهاء فقد أجمعوا على أن الإسلام هو أحد الشروط فيمن يقلد القضاء، فلا يجوز تولية الكافر لقوله تعالى: { وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141].

 النوع الثاني: ولاية القاضي غير المسلم للحكم بين أهل ملته، وقد اختلف الفقهاء في ذلك، و أجاز أبو حنيفة تقليده القضاء بين أهل دينه لجواز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، ولأنه لما جازت ولا يتهم في المناكح جازت في الأحكام واعتبر بالعرف الجاري في تقليدهم قال الشربيني: أما جريان العادة بذهب حاكم من أهل الذمة عليهم فقال الماوردي والروماني: إنما هي زعامة ورياسة لا تقليد حكم وقضاء، ولا يلزمهم حكمه بإلزامه بل بالتزامهم، ولا يلزمون بالتحاكم عنده.

وقول أبي حنفية ومن وافقه أولى بالقبول لأن الله تعالى فوض الإمام في ذلك فقال: { فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ } [المائدة: 42،43]، قال الشوكاني في تفسير ذلك: ليس فيه تخيير لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحكم بينهم والإعراض عنهم، وقد استدل به على أن حكام المسلمين مخيرون بين الأمرين، وقد أجمع العلماء على أنه يجب على حكام المسلمين أن يحكموا بين المسلم والذمي إذا ترافعوا إليهم، واختلفوا في أهل الذمة إذا ترافعوا فيما بينهم، فذهب قوم إلى التخيير، وذهب آخرون إلى الوجوب.

وقال الزهري: مضت السنة إن يرد أهل الكتاب في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم إلا أن يأتوا راغبين في حكم الله فيحكم بينهم بكتاب الله، قال السمرقندي:  وهذا القول يوافق قول أبي حنيفة إنه لا يحكم بينهم ما لم يتراضوا بحكمنا ...إلخ.

ومن هذا يتبين أنه لا يجوز في بلاد المسلمين تولية القضاء لغير مسلم ليقضي بين المسلمين أما أهل الذمة يجوز تولية قاض عليهم يحكم بينهم في معاملاتهم ومواريثهم إذا أرادوا ذلك يحتكموا للقاضي المسلم فيحكم بينهم بحكم الإسلام، وعند اختلاف التضمين مسلم وذمي يكون القضاء بينهما للقاضي المسلم قولا واحدا.
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